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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس 
 

 

  تسمى إدارية صبغة  ذات عمومية  مؤسسة  بإحداث يتعلق 2019 نوفمبر 8 في  مؤرخ  2019  لسنة  1037  عدد حكومي  أمر
 يبل سجن"

 

 الحكومة،  رئيس إن

 العدل،  وزير من باقتراح

 منه،  94و 92 الفصلين  وخاصة  الدستور على الاطلاع  بعد

  النصوص جميع وعلى  1973 ديسمبر  31 في  المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد  القانون بمقتضى الصادرة العمومية  المحاسبة  مجلة وعلى
 ،2017 لسنة  المالية بقانون المتعلق  2016 ديسمبر 17 في  المؤرخ 2016 لسنة 78 عدد القانون وخاصة  تممتها أو نقحتها التي

 والإصلاح، السجون  وأعوان بإطارات المتعلق  2001 ماي 3 في  المؤرخ  2001 لسنة 51  عدد القانون وعلى

  لسنة  58 عدد بالقانون  وإتمامه تنقيحه  تم كما  السجون  بنظام  المتعلق 2001 ماي  14 في  المؤرخ  2001 لسنة  52 عدد  نون القا وعلى
 ،2008 أوت 4 في المؤرخ  2008

 العدل، وزارة مشمولات  بضبط المتعلق 1974 نوفمبر 28 في المؤرخ  1974 لسنة  1062 عدد الأمر  وعلى

  السجون وأعوان بإطارات الخاص الأساسي النظام  بضبط  المتعلق 2006 أفريل  13 في  المؤرخ  2006 لسنة 1167 عدد  الأمر وعلى
 ، 2012 ماي  5 في   المؤرخ 2012 لسنة 247 عدد  الأمر وخاصة تممته أو  نقحته التي  النصوص  جميع  وعلى والإصلاح، 

 والإصلاح،  السجون هياكل بتنظيم المتعلق 2010 جوان  29 في  المؤرخ  2010 لسنة  187 عدد الأمر  وعلى

  أو  نقحته التي النصوص جميع وعلى  العدل وزارة بتنظيم المتعلق 2010 ديسمبر 1 في المؤرخ 2010 لسنة 3152 عدد الأمر وعلى
 ، 2018 أفريل 6 في  المؤرخ  2018 لسنة  334  عدد  الحكومي الأمر وخاصة  تممته

 وأعضائها،  الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلق 2016 أوت 27 في  المؤرخ 2016 لسنة 107 عدد  الرئاسي الأمر  وعلى

 بالحكومة،  عضوين بتسمية المتعلق 2017 مارس 17 في  المؤرخ  2017 لسنة  43 عدد  الرئاسي الأمر  وعلى

 بالحكومة،  أعضاء بتسمية المتعلق 2017  سبتمبر 12 في  المؤرخ 2017 لسنة 124 عدد  الرئاسي الأمر  وعلى

 بالحكومة،  عضوين بتسمية المتعلق 2017 نوفمبر 25 في  المؤرخ 2017 لسنة 247 عدد  الرئاسي الأمر  وعلى

 بالحكومة، عضو  بتسمية المتعلق 2018 جويلية  30 في  المؤرخ  2018 لسنة  69 عدد  الرئاسي الأمر  وعلى

 بالحكومة،  أعضاء بتسمية المتعلق 2018 نوفمبر 14 في  المؤرخ 2018 لسنة 125 عدد  الرئاسي الأمر  وعلى

 الإدارية،  المحكمة رأي  وعلى

 .الوزراء مجلس  مداولة  وبعد

 :نصه الآتي الحكومي  الأمر  يصدر

 ."بلي سجن"  تسمى إدارية  صبغة  ذات  عمومية مؤسسة  تحدث  – الأول  الفصل

 .والمالي  الإداري  والاستقلال  المعنوية بالشخصية  وتتمتع العدل  وزارة  لإشراف المؤسسة هذه تخضع

 .العمل بها الجاري للتراتيب وفقا  العدل  وزير من مقرر بمقتضى  السجن تصنيف  يضبط – 2 الفصل

 .التونسية   للجمهورية  الرسمي  بالرائد   ينشر  الذي  الحكومي   الأمر  هذا  بتنفيذ  يخصه،  فيما  كل  مكلفان،  المالية  ووزير  العدل  وزير  –  3  الفصل

 .2019 نوفمبر  8 في  تونس 

 

 


